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Abstract 

This research examines the legal problems resulting from the 

mandatory link between job grade and job title in the Iraqi 

employment system .The research is divided into two main 

sections. The first section focuses on diagnosing the problem, 

starting with defining the promotion and advancement systems, 

and analyzing the problematic nature of the mandatory link 

between them. It then discusses the negative effects of this 

linkage, which may include hindering the career path of 

outstanding employees whose jobs do not include high-level 

titles, weakening competency standards for promotion, 

imbalances in the distribution of tasks and responsibilities, and 

bureaucratic appointments and vacancies. The second section 

presents ways to address this problem. In its first section, it 

presents proposed legislative solutions, such as separating the 

financial promotion path from the title promotion path in the law, 

and establishing flexible promotion systems that depend on 

performance and efficiency standards instead of being exclusively 

linked to the title. The second section concludes with a discussion 

of the proposed executive mechanisms for implementing these 
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solutions, which include mechanisms for evaluation and periodic 

review to ensure the success of the process of separating the two 

systems and achieving justice and efficiency in human resources 

management in the public service. 

The ultimate goal of the research is to advocate for reforming the 

career system by separating the financial promotion path from the 

job title to motivate competencies and achieve job fairness. 

Keywords: Iraqi Job System - Mandatory Linkage - Promotion - 

Advancement - Legal Problems 
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  المستخلص

يدرس هذا البحث الإشكاليات القانونية الناتجة عن الربط الإلزامي بين الدرجة الوظيفية 

والعنوان الوظيفي في النظام الوظيفي العراقي، وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين، 

الترقية يركز المبحث الأول على تشخيص المشكلة، حيث يبدأ بتعريف نظامي 

والترفيع، ويحلل الطبيعة الإشكالية للربط الإلزامي بينهما، ثم يناقش الآثار السلبية لهذا 

الربط، والتي قد تشمل إعاقة المسار الوظيفي للموظفين المتميزين الذين لا تشمل 

ً رفيعة، وإضعاف معايير الكفاءة في الترقية، والخلل في توزيع المهام  وظائفهم ألقابا

ليات، وبيروقراطية التعيينات والشواغر، أما المبحث الثاني فيقدم سبل معالجة والمسؤو

هذه الإشكالية، يقُدمّ في مطلبه الأول حلولاً تشريعية مقترحة، مثل فصل مسار الترقية 

المالية عن مسار الترفيع باللقب في القانون، وإنشاء أنظمة ترقية مرنة تعتمد على 

لاً من الارتباط الحصري باللقب، ويختتم المبحث الثاني معايير الأداء والكفاءة بد

بالحديث عن الآليات التنفيذية المقترحة لتطبيق هذه الحلول، والتي تشمل آليات للتقييم 

والمراجعة الدورية لضمان نجاح عملية الفصل بين النظامين وتحقيق العدالة والكفاءة 

 .في إدارة الموارد البشرية في الوظيفة العامة

الهدف النهائي للبحث هو الدعوة إلى إصلاح النظام الوظيفي من خلال فصل مسار 

 الترقية المالية عن العنوان الوظيفي لتحفيز الكفاءات وتحقيق العدالة الوظيفية .

 -الترقية  -الترفيع  -الربط الإلزامي  -النظام الوظيفي العراقي الكلمات المفتاحية  

  الإشكاليات القانونية
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 المقدمة

Introduction 

يمُثِّّل النظام الوظيفي العمود الفقري لأي إدارة دولة حديثة، وهو الآلية التي تحُرك 

مؤسساتها لتحقيق أهدافها في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات العامة. وفي 

 خضم السعي نحو تطوير هذا النظام، تبرز إشكالية قانونية وإدارية بالغة الأهمية في

التجربة العراقية، وهي الربط الإلزامي والصرير بين مفهومين مختلفين في جوهرهما: 

الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي، حيث أدى هذا الربط إلى نشوء تشوهات هيكلية 

أعاقت مسار التطور الوظيفي القائم على مبادئ الجدارة والكفاءة، وأفرزت آثاراً سلبية 

الإدارة على حد سواء، لذا، يأتي هذا البحث ليتعمق في جذور طالت كلًاً من الموظف و

هذه الإشكاليات القانونية، محاولاً تشخيص أسبابها وآثارها، وساعياً في الوقت ذاته إلى 

اقتراح معالجات تشريعية وتنفيذية عملية من شأنها فك هذا الارتباط الإلزامي، ووضع 

حفز الكفاءات ويضمن حق الموظف في الأسس لنظام وظيفي أكثر عدالةً ومرونةً ي

التقدم الوظيفي بما يتناسب مع إمكاناته وأدائه، بعيداً عن القيود الشكلية للألقاب 

 الوظيفية .

 Research  The Importance of theأهمية البحث

 تكمن أهمية هذا البحث في كونه يمس جوهر العدالة الوظيفية والحوافز المعنوية

ً نحو الإبداع والعطاء، فالربط الجامد بين حصول  والمادية التي تدفع بالموظف قدما

الموظف على درجة مالية أعلى )الترفيع( وبين حصوله بالضرورة على مسمى وظيفي 

جديد )الترقية( يخلق إشكاليات عميقة تتعلق بشلّ مسار التقدم الوظيفي لفئات كبيرة، لا 

ز الوظيفية العليا وشغورها، وهذا بسبب قصور في أدائهم، بل بسبب محدودية المراك

بدوره يهدد بيئة العمل برمتها، حيث يغيب الحافز ويحل محله الإحباط، وتتراجع روح 

 المبادرة والإنتاجية انتظاراً لشغور مركز ما.

  Research Problemث إشكالية البح

ة تتمحور الإشكالية الرئيسية حول كيف يتم معالجة إشكالية ربط الدرجة الوظيفي

 بالعنوان الوظيفي؟

 وتتفرع من هذه الإشكالية الرئيسية إلى عدة إشكاليات فرعية  

 ؟  ما هي الآثار السلبية للربط الالزامي بين نظامي الترقية والترفيع -1

 ماهي سبل معالجة إشكالية الربط بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي ؟ -2
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 Research Aimsأهداف البحث   

إلى ايجاد الحلول القانونية المناسبة والفعالة لربط الدرجة الوظيفية يهدف البحث 

بالعنوان الوظيفي وما يترتب عليها من آثار قانونية سلبية تتعلق بالحقوق الوظيفية لعل 

أبرزها إحتساب الشهادات المغايرة للعنوان الوظيفي للموظف وما يترتب عليها من 

تبعاً للعنوان الوظيفي الجديد وما يترتب عليه وجوب تنزيل الدرجة الوظيفية للموظف 

قانون  2012 ( لسنة101من تخفيض راتبه الوظيفي وفقاً لما نص عليه القانون رقم )

إذ أن حل هذه  2002( لسنة 22التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة رقم )

ية والعناوين الاشكالية تستوجب تدخلاً تشريعيا يتمثل بفك الارتباط بين نظام الترق

  الوظيفية عن نظام الترفيع والدرجات الوظيفية لتلافي آثاره السلبية على الموظف العام

   Research Methodsمنهجية البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي كتحليل طبيعة العلاقة بين مفهومي الدرجة 

الحكومية، وتحليل واقع والعنوان الوظيفي كما هي مُطبقة في الواقع العملي للدوائر 

النظام الوظيفي العراقي الحالي بشقيه: القانوني والتطبيقي، وكذلك فحص وتفسير 

النصوص التشريعية واللوائح التنفيذية ذات الصلة بشكل نقدي، والكشف عن أوجه 

 القصور والثغرات والتناقضات في هذه النصوص التي تكرس مشكلة الربط الإلزامي .

  Research Plan خطة البحث

لمعالجة موضوع البحث سنقوم بتقسيمه الى مبحثين سنتناول في المبحث الأول 

الإشكاليات القانونية لربط الدرجة الوظيفية بالعنوان الوظيفي في النظام الوظيفي 

العراقي، ومن ثم سننتقل للحديث عن سبل معالجة إشكالية الربط بين الدرجة والعنوان 

 الثاني.الوظيفي في المبحث 

 المبحث الأول

First Topic 

الإشكاليات القانونية لربط الدرجة الوظيفية بالعنوان الوظيفي في النظام الوظيفي 

 العراقي

Legal Problems of Linking Job Grade to Job Title in the Iraqi 

Employment System 

يمثل النظام الإداري الجزء الأساسي في أي جهاز حكومي حديث، وهو الطريقة 

الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وضمان استقرار العمل 

الحكومي. في سياق العمل على تحسين هذا النظام وزيادة كفاءته، تظهر تحديات معقدة 

اري، وأهمها قضية الربط الإلزامي بين الرتبة للغاية على الصعيدين القانوني والإد

الوظيفية والمسمى الوظيفي، هذا الارتباط يعتبر من نقاط الضعف في القوانين التي 
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تؤثر على جوهر العدالة في العمل وتكافؤ الفرص ، لأنه يمنع تحقيق المرونة اللازمة 

حوافز العادلة المبنية لإدارة المهارات البشرية ويؤدي إلى وجود بيئة قد تفتقر إلى ال

على الكفاءة والأداء
(1)

بناءً على ما سبق، سندرس هذا المبحث في مطلبين، حيث ، 

نتناول في المطلب الأول  تعريف نظامي الترقية والترفيع وطبيعة الربط بينهما ، أما 

 في المطلب الثاني نتناول   الآثار السلبية للربط الالزامي بين نظامي الترقية والترفيع 

 المطلب الأول

The First Requirement 

 امي الترقية والترفيع وطبيعة الربط بينهماتعريف نظ

Definition of the Promotion and Advancement Systems and 

the Nature of the Link between Them 

يظهر كل من نظامي الترقية والترفيع كوسيلتين رئيسيتين لتحقيق التقدم في العمل، 

 ة هذا المطلب وفقاً للتقسيم التالي:وذلك في سياق إدارة الوظائف العامة، وسنقوم بدراس

 تعريف نظامي الترقية والترفيع والتمييز بينهما -أولاً 

سندرس تعريف نظامي الترقية والترفيع في القانون العراقي ثم ننتقل للتمييز بينهما 

 وذلك وفق التقسيم الآتي 

 تعريف نظامي الترقية والترفيع في القانون العراقي  -1

زيادة في الراتب والمستوى الووظيفي دون تغييور المسومى الووظيفي، أموا إنّ الترفيع هو 

الترقيووة فهووي تغييوور المسوومى الوووظيفي إلووى منصووب أعلووى مووع زيووادة فووي الصوولاحيات 

والمسووؤوليات، وسنوضووح تعريووف نظووامي الترقيووة والترفيووع فووي القووانون العراقووي وفووق 

 الآتي:

  تعريف نظام الترقية في القانون العراقي 

يف موضوع معين يقتضي تحديد خواصه التي تميزه عن غيره، لذا فإن تعريف إن تعر

الترقية يقتضي بيان الخواص التي تتميز بهوا عون غيرهوا، وهوذا موا لا يمكون تحقيقوه إلا 

موون خوولال بيووان معنووى الترقيووة فووي اللغووة العربيووة ابتووداءً موون كونهووا تمثوول نقطووة انطوولاق 

عرفوت بأنهوا تسوتخدم فوي مجوال الوظيفوة العاموة،  لتعريفها لدى فقه القانون العام، حيوث

فهي إسناد وظيفة إلى موظف أعلى من وظيفته السابقة
 (2 )

. 

وقد عرفت الترقية بأنها شغل الموظف لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلوى مون الصوعوبة 

والمسؤولية والسلطة يفوق مستوى وظيفته الحالية، ويصاحبها زيادة في الراتوب، لكنهوا 

د ذاتهووا معيوواراً للترقيووة مووا لووم تكوون مصووحوبة بممارسووة الموظووف الأعبوواء ليسووت فووي حوو

وظيفية أكبر، وتقلده لمركز أعلى
(3)

. 
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وقد اشترط المشرع العراقـي صـراحـة علوى اكموال المودة القانونيوة للترفيوع حيوث نوصّ 

صراحة على: ))يشترط للترفيـع إكمـال المـدة المقررة للترفيـع المنصوص عليهوـا فوـي 

ـدول الملحووـق بهووذا القووانون((الجوو
(4)

، وأكوود مجلووس الدولووة العراقووـي هووـذا الشووـرط فووـي 

الووذي جوواء فيووه: ))يرفووع  2011مجموعووـة مووـن قراراتووـه منهووـا القوورار الصووادر عووام 

المستوضـح عنوـه موـن الوظيفوـة التوـي يشوـغلها إلوى وظيفوـة تقوـع فوـي الدرجوـة الأعلوـى 

جووـه الووـوظيفي إذا أكمووـل المووـدة المحووددة للترفيووـع التاليووـة لدرجتووـه مباشووـرة ضووـمن تدر

وتوافرت فيـه شروط الترفيع الأخرى((
 (5 )

. 

  تعريف نظام الترفيع في القانون العراقي 

هو انتقال الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجوة الأعلوى التاليوة لدرجتوه مباشورة 

وتقدير للخدموة والعمول الوذي ضمن التدرج الوظيفي، وهو حق للموظف وحافز معنوي 

يؤديه في وظيفته
(6)

. 

كما يعرف الترفيع بأنه شغل الموظف درجة أعلى مون التوي كوان يشوغلها قبول الترفيوع ، 

ويترتب على ذلك زيادة في راتبه ، وإنّ ترفيع الموظف الى درجة وظيفية أعلوى، تعلوو 

وفق شروط معينة محددّة بها درجته وفق سلم منظم يتغيرّ معها راتبه وعنوانه الوظيفي 

( على سبيل الحصر2002لسنة  22في القانون )قانون وراتب موظفي الدولة رقم 
(7)

 
.

 

 التمييز بين نظامي الترقية والترفيع  -0

فوووي إطوووار التنظووويم الإداري للوظيفوووة العاموووة، يبووورز نظاموووا الترقيوووة والترفيوووع كووو ليتين 

ل انتقوال الموظوف إلوى مرتبوة أعلوى فوي أساسيتين لتحقيق التطور الوظيفي. فالترقية تمث

السلم الوظيفي مع ما يرافق ذلك من تغيير في المهام والمسؤوليات والمسومى الووظيفي، 

بينما يقصد بالترفيع ذلك التحسين الذي يطورأ علوى وضوع الموظوف الموالي أو الووظيفي 

ويورتبط دون أن يستتبع ذلك بالضرورة تغييراً فوي طبيعوة العمول أو المسومى الووظيفي، 

هذان النظامان بعلاقة تكاملية حيث يعملان معاً على تحقيق التقدم الوظيفي، إذ قد يشكل 

 الترفيع مرحلة تمهيدية تسبق الترقية، أو يكون مكملاً لها. 

وتجوودر الإشووارة إلووى أن كوولا النظووامين يسووتندان إلووى معووايير محووددة كالأقدميووة والكفوواءة 

لتحقيووق التوووازن بووين حقوووق الموووظفين ومتطلبووات والأداء، ممووا يعكووس سووعي الإدارة 

 .المصلحة العامة

ويبقوى الفووارق الجوووهري بينهمووا قائموواً فووي طبيعوة التغييوور الووذي يحدثانووه، حيووث تنطوووي 

الترقية على تحول نوعي في المسار الوظيفي، في حين يقتصر الترفيع في الغالب علوى 

 تحسين كمي للوضع الوظيفي أو المالي.
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 ً   بيعة الربط بين نظامي الترقية والترفيع وسببه القانونيط -ثانيا

يرتبط نظاما الترقية والترفيع بشكل وثيق في فكر إدارة الموارد البشرية ضمن القطاع 

العام )الخدمة المدنية( والعديد من القطاعات الخاصة المنظمة. لا يتم اعتبار هذين 

داخلان ويعملان معاً لدعم أهداف المفهومين كعمليتين مختلفتين، بل هما مساران يت

استراتيجية كبيرة لكل من المؤسسة وموظفيها
(8)

. 

السبب الرئيسي القانوني وراء هذا الارتباط القوي يعتمد على مبادئ وقواعد قانونية 

ثابتة، تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة واستقرار العمل الوظيفي، ومن أبرز هذه 

 المبادئ:

متكافئة والمساواة: يسعى القانون إلى وضع معايير واضحة وعادلة مفهوم الفرص ال -1

يحصل بموجبها الموظف على المكاف ت المالية والمكانية، ربط الترقية بالترقية يمنع 

من حصول الأشخاص على علاوات أو زيادات مالية من خلال الوساطة أو 

تحصل على راتب أعلى المحسوبية، مما يجعل المسار المهني واضحًا ومحدداً، لذا، ل

 يجب عليك تحسين مهاراتك وأدائك لتصل إلى وظيفة أعلى، وليس طرق أخرى.

تحفيز الكفاءة والإنتاجية: يخلق هذا الربط حافزًا قوياً ومستدامًا للموظفين للسعي  -2

نحو التطوير المستمر، وزيادة إنتاجيتهم، وتحسين أدائهم، واكتساب المهارات القيادية 

اللازمة للارتقاء في السلم الوظيفي. يصبح التقدم الوظيفي والمادي هدفاً  والإدارية

متكاملاً وممنهجًا، مما يعود بالنفع على المؤسسة ككل من خلال وجود قادة أكفاء في 

 .المناصب العليا

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 عالآثار السلبية للربط الالزامي بين نظامي الترقية والترفي

The Bad Effects of Mandatory Linking Between the Two 

Systems 

يأتي هذا المطلب ليتناول الجانب العملي والآثار المباشرة المترتبة على سياسة الربط 

ً وبشكل ملموس على الموظف  الإلزامي بين النظامين، حيث تنعكس هذه الآثار سلبا

يمسان بشكل مباشر وضعه الوظيفي نفسه، ويركز بشكل خاص على جانبين أساسيين 

ومستقبله المهني، وهما التأثير السلبي على قيمته المادية ممثلة في الراتب، وتأثيره 

على مساره الوظيفي ممثلاً في العنوان الوظيفي وتدرجه، وسنتناول هذه الآثار بشيء 

 :التفصيل وذلك وفق التقسيم الآتي من
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  لموظف )تخفيض الراتب(الآثار السلبية على راتب ا -أولاً 

سنتناول بشيء من التفصيل الآثار السلبية على راتب الموظف بين النظامين الترقية 

 والترفيع كل على حدي وذلك وفق الآتي:

 الآثار السلبية على راتب الموظف في نظام الترقية  -1

يتسبب نظام الترقيات، في حال تأخر تطبيقه أو وجود ثغرات فيه، في آثار سلبية 

لموسة على الراتب الذي يتقاضاه الموظف . لا يقتصر الأمر على مجرد تأخر في م

الحصول على زيادة متوقعة، بل يمتد ليشمل خسائر مادية تراكمية تؤثر على المستوى 

المعيشي للموظف وتحفيزه للعمل
(9)

. 

 :وفيما يلي تفصيل لهذه الآثار

 الحرمان من الزيادات المالية المتوقعة -أ

مرتبطة بشكل مباشر بزيادة في الراتب، عندما يتأخر حصول الموظف على  الترقية

الترقية رغم استحقاقه لها، فإنه يخسر القيمة المالية التي كان من المفترض أن يحصل 

عليها خلال فترة التأخير. هذا الخسارة تكون تراكمية، فكلما طالت مدة التأخير، زادت 

كان ينبغي أن يتقاضاه الفجوة بين ما يتقاضاه الموظف وما
(10)

. 

 فقدان الحوافز المعنوية والمالية -ب

الترقية ليست مجرد زيادة مادية، بل هي أيضًا اعتراف بقيمة الموظف وتقدير لجهوده. 

عندما تغيب هذا التقدير، يفقد الموظف الحافز لبذل مزيد من الجهد والإبداع. وقد 

عالة، بما فيها الترقيات المتأخرة، يؤدي أشارت نتائج البحث إلى أن غياب الحوافز الف

إلى انخفاض في الأداء والانخراط الوظيفي، مما قد يعرض الموظف لخطر عدم التأهل 

للحوافز أو المكاف ت المرتبطة بالأداء المتميز في المستقبل
(11)

. 

 تضخم الفجوة بين الراتب الفعلي والقيمة السوقية للوظيفة -ج

برة، تزداد القيمة السوقية للمهارات التي يمتلكها الموظف، مع مرور الوقت وتراكم الخ

إذا بقي راتبه مجمداً بسبب تأخر الترقية، فإن هذه الفجوة تتسع بين ما يتقاضاه وما 

يمكن أن يحصل عليه في سوق العمل لنفس المهارات والخبرات. هذا لا يشعر 

إلى وظيفة أخرى، مما يزيد الموظف بالإحباط فحسب، بل يجعله يفكر جدياً في الانتقال 

 .من معدل دوران الموظفين في القطاع العام 

 :الآثار السلبية على راتب الموظف في نظام الترفيع -0

يترتب على النظام الحالي للترفيع آثار سلبية عميقة على الجانب المالي للموظف، 

بأكمله.  تتجاوز مجرد تأخر بسيط في زيادة الراتب لتمسّ مستقبله الوظيفي والمالي

فالتأخر أو التعقيد في عملية الترفيع يحرم الموظف من الزيادات المالية المتوقعة التي 

كان من المفترض أن يحصل عليها بشكل منتظم، مما يؤدي إلى خسارة تراكمية كبيرة 
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مع مرور الوقت، هذه الخسارة لا تقتصر على الراتب الشهري فحسب، بل تمتد لتطال 

حيث يحسب المعاش على أساس متوسط الرواتب في آخر سنوات الراتب التقاعدي، 

الخدمة، وبالتالي فإن أي تأخير في الترفيع يخفض بشكل دائم من قيمة المعاش الذي 

سيحصل عليه الموظف بعد تقاعده 
(12 )

. 

يتسبب نظاما الترقية والترفيع في القانون العراقي في آثار سلبية كبيرة على الراتب 

الموظف، تنعكس بشكل تراكمي على وضعه المالي الحالي والمستقبلي. الذي يتقاضاه 

وتنشأ هذه الآثار من خلال عدة آليات معقدة ومترابطة، حيث يؤثر التأخير في الترفيع 

ً على الزيادات المالية المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر تراكمية كبيرة في الراتب  سلبا

بين النظامين يخلق عقبات إجرائية تزيد من الأساسي مع مرور الوقت، كما أن الربط 

 .تعقيد عملية الترفيع وتأخير استحقاقات الموظف المالية

كذلك فإن العقوبات التأديبية تمثل عاملاً آخر يؤثر سلباً على الراتب، حيث تنص المادة 

قطع الراتب أو إنقاصه  من قانون انضباط موظفي الدولة على أن بعض العقوبات 2

تأخير الترفيع أو الزيادة للمدد المحددة، وهذا بدوره يؤثر على الراتب تؤدي إلى 

التقاعدي الذي يحسب على أساس متوسط الرواتب في السنوات الأخيرة من الخدمة، 

مما يهدد الأمن المالي طويل المدى للموظف
(13)

. 

 ً  الآثار السلبية على العنوان الوظيفي )تدرج العنوان الوظيفي( -ثانيا

في هذا العنوان حول الآثار السلبية على العنوان الوظيفي في النظامين الترقية سنتحدث 

 والترفيع وذلك وفق التفصيل الآتي:

 الآثار السلبية على العنوان الوظيفي )تدرج العنوان الوظيفي( في نظام الترقية  -1

 تؤثر إشكاليات نظام الترقية على التدرج الوظيفي للموظف بشكل عميق، حيث تتجاوز

الآثار الجانبية مجرد البعُد المادي لتمسّ صميم المسار الوظيفي والاعتراف المهني 

 :والعدالة التنظيمية. وفيما يلي تحليل لهذه الآثار

 إعاقة التقدم الوظيفي الطبيعي -أ

يؤدي الربط الإلزامي بين نظامي الترقية والترفيع إلى تعطيل المسار الطبيعي لتقدم 

في منح الترقيات بسبب التعقيدات الإجرائية أو اشتراط توفر  الموظفين. فالتأخير

من قانون رواتب موظفي  6شواغر في الدرجات الأعلى )كما هو منصوص في المادة 

الدولة العراقي(، يحرم الموظف من الانتقال إلى عناوين وظيفية أعلى بالسرعة 

ل يبُقي الموظف في المتوقعة. هذا التعطيل لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، ب

موقع وظيفي لا يعكس خبراته الحقيقية أو إمكاناته، مما يؤدي إلى شعور دائم بالجمود 

الوظيفي وعدم القدرة على التطور
(14)

. 
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 تأثير التحيز وعدم المساواة على الفرص -ب

كشفت الدراسات أن التحيز المؤسسي والتمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الخلفية 

ة يؤثران بشكل كبير على فرص الترقية. فعلى سبيل المثال، أظهرت إحصائيات العرقي

أن النساء وذوي البشرة الملونة غالباً ما يتأخرون في الحصول على ترقيات مقارنة 

بزملائهم، حتى عند تساوي المؤهلات والأداء، هذا التفاوت لا يعكس فقط إشكالية في 

لى ت كل الثقة في النظام، حيث يشعر الموظفون بأن العدالة التنظيمية، بل يؤدي أيضًا إ

جهودهم لن تكُافئ بشكل عادل، مما يدفع البعض إلى البحث عن فرص خارج 

المؤسسة
(15)

. 

 غياب الوضوح في معايير الترقية -ج

غياب المعايير الشفافة والموضوعية لقياس الأداء واستحقاق الترقية يزيد من حدة 

الأحيان، تخضع القرارات لتقديرات ذاتية أو علاقات شخصية، المشكلة. ففي كثير من 

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن من "يشاركون السمات الخاصة" مع أصحاب 

القرار هم الأكثر حظًا في الحصول على الترقيات. هذا الغموض يفُقد الموظفين القدرة 

بات الحقيقية للترقية على التخطيط لمسارهم الوظيفي، حيث يصعب عليهم تحديد المتطل

 .أو تطوير مهاراتهم بشكل استباقي

الآثار السلبية على العنوان الوظيفي )تدرج العنوان الوظيفي( في نظام  -0

 الترفيع 

يؤثر نظام الترفيع بشكل عميق على المسار الوظيفي للموظف، حيث يتسبب التأخير 

ف نحو العناوين الوظيفية في منح الترفيعات المستحقة في إعاقة التقدم الطبيعي للموظ

من  6الأعلى. فاشتراط توفر شواغر في الدرجات الأعلى، كما هو منصوص في المادة 

قانون رواتب موظفي الدولة العراقي، يؤدي إلى جمود وظيفي يبقي الموظفين في 

 .مراكز لا تعكس خبراتهم الحقيقية أو إمكاناتهم المهنية

للترقية والترفيع في العراق في آثار سلبية عميقة  يتسبب النظامان القانونيان المنظمان

على التدرج الوظيفي للموظف، مما يؤدي إلى تشويه المسار الوظيفي ويقوض مبدأ 

 العدالة التنظيمية، ومن هذه الآثار: 

 التعقيد النظامي والجمود الوظيفي 

وزيادة  يؤدي الربط الإلزامي بين نظام الترقية )المرتبط بتغيير العنوان الوظيفي

المسؤوليات( ونظام الترفيع )المرتبط بزيادة الراتب ضمن نفس العنوان( إلى تعطيل 

كما  –المسار الطبيعي لتقدم الموظفين. فاشتراط توفر شواغر في الدرجات الأعلى 

يحبس الموظفين في  –من قانون رواتب موظفي الدولة العراقي  6تنص عليه المادة 

اتهم المتزايدة أو كفاءاتهم المكتسبة، هذا الجمود لا عناوين وظيفية لا تعكس خبر
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يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشعر الموظف بأنه "غريب" في 

مؤسسته، مما يؤدي إلى ت كل الانتماء الوظيفي وفقدان الحافز
(16)

. 

 القيود المفروضة على تغيير العنوان الوظيفي 

عنوانه الوظيفي حتى لو حصل على مؤهل يمنع النظام العراقي الموظف من تغيير 

علمي أعلى، إذا كان قد تدرج في عنوان وظيفي مختلف. على سبيل المثال، 

موظف يحمل شهادة في الإدارة والاقتصاد ويعمل تحت عنوان "رئيس ملاحظين" 

)الدرجة الخامسة( ثم يحصل على شهادة في الهندسة، لا يمكنه الانتقال إلى عنوان 

لأنه لم يقض السنوات المطلوبة في السلم الهندسي من البداية، هذا  "مهندس أقدم"

يخلق فجوة بين المهارات الفعلية والعنوان الرسمي، مما يحد من فرص الموظف 

في التنقل الوظيفي أو المنافسة في سوق العمل
(17)

. 

 المبحث الثاني

The Second Topic 

 الوظيفيسبل معالجة إشكالية الربط بين الدرجة والعنوان 

Ways to Address the Problem of Linking Grade and Job Title 

يشكل الربط الآلي والجامد بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي إحدى الإشكاليات 

المركزية التي تعيق تطور أداء الإدارة العامة وتحد من فاعليته، فنتيجة لهذا الربط، 

ى الوظيفي مجرد تابع حتمي للتقدم الرأسي في السلم غالباً ما يصبح التغيير في المسم

الوظيفي )الدرجة(، بمعزل عن الكفاءة المهنية أو طبيعة المهام والمسؤوليات الفعلية. 

وهذا بدوره يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الحوافز الوظيفية، ويغُيبّ معايير الأداء 

 .هب والكفاءاتوالجدارة كأساس للترقية، ويعُقدّ عملية إدارة الموا

ً مما تقدم سندس ها المبحث في مطلبين، حيث نتناول في المطلب الأول   انطلاقا

 الحلول التشريعية ، أما في المطلب الثاني نتناول  الآليات التنفيذية .

 المطلب الأول

The First Requirement 

 الحلول التشريعية المقترحة

 Legislative Solutions 

تمثل التشريعاتُ الهيكلَ الأساسي الذي تنبني عليه كافةُ الممارسات الإدارية، وعليه فإن 

تبدأ حتمًا من إصلاح هذا الإطار  -كالإشكالية قيد النظر-معالجة أي إشكالية هيكلية 

التشريعي. ويهدف هذا المطلب إلى اقتراح جملة من الحلول القانونية التي تعُيد تنظيم 

لدرجة والعنوان الوظيفي ، لتتحول من علاقة اندماجية جامدة إلى علاقة العلاقة بين ا
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تكاملية مرنة ، تعُلي من شأن الكفاءة وتواكب متطلبات العمل الحديث ، وعليه سندرس 

 هذا المطلب وفق التقسيم الآتي :

 الفصل التشريعي بين نظام الدرجات ونظام العناوين الوظيفية -أولاً 

الزاوية في إعادة هيكلة نظام الوظيفة العامة، حيث يقوم على فكرة  يمُثل هذا الحل حجر

الفصل التام بين مفهومين كانا مختلطين بشكل يعيق التطور الإداري . فحالياً، يعُتبر 

 .العنوان الوظيفي في كثير من الأحيان مجرد انعكاس للدرجة ، مما يفُقد النظام مرونته 

 :قلينيقترح هذا الحل إنشاء مسارين مست

:مسار الدرجات الوظيفية )المسار الأفقي(-1
(18)

 

 .الطبيعة: يكون هذا المسار ذا طبيعة مالية وإدارية في المقام الأول 

الهدف: يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والمالي للموظف، حيث ترتبط الدرجة 

 .بشكل أساسي بمستوى الراتب والمزايا المالية ومدة الخدمة )الأقدمية(

:مسار العناوين الوظيفية )المسار الرأسي(-2
(19)

 

 .الطبيعة: يكون هذا المسار ذا طبيعة وظيفية وأدائية

الهدف: يصف طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات المحددة التي يقوم بها الموظف، 

 .مستوى المساءلة والمهارات المطلوبة لأدائه

 :وأما مزايا هذا الفصل

 لإدارة مرونة أكبر في توزيع المهام وتغيير الوصف المرونة الإدارية: تمنح ا

الوظيفي للموظف وفقاً لحاجات العمل المتغيرة دون الحاجة إلى انتظار ترقيته 

 لدرجة أعلى.

  احتلال الكفاءات للمناصب القيادية: يسمح بوضع الشخص المناسب في المكان

الأقدمية التي المناسب بناء على مهاراته وقدراته وليس فقط على درجة 

يحملها
(20)

. 

كما يعُد الفصل التشريعي بين نظام الدرجات الوظيفية ونظام العناوين الوظيفية من 

الركائز الأساسية اللازمة لإصلاح نظام الوظيفة العامة في العراق، هذا الفصل يهدف 

نة، إلى تحويل العلاقة بين المفهومين من علاقة اندماجية جامدة إلى علاقة تكميلية مر

على الأقدمية أو المعايير المالية  تعتمد على معايير الكفاءة والأداء بدلاً من الاعتماد

 :الصرفة، وفي السياق العراقي، يمكن توضيح هذا المفهوم على النحو التالي

 الأسس الدستورية والتشريعية للفصل -1

ث تؤكد على مبادئ أساسية تدعم هذا التوجه، حي 2002ينص دستور العراق لسنة 

أن "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها"، مما يعزز  2المادة 

من الدستور تنص  11ضرورة بناء أنظمة إدارية تتسم بالشفافية والعدالة. كما أن المادة 
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على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز"، مما يدعم فكرة أن التقدم 

ى الجدارة والكفاءة وليس على عوامل أخرىالوظيفي يجب أن يعتمد عل
(21)

. 

ومن الناحية التشريعية، فإن القوانين الناظمة للوظيفة العامة في العراق، مثل قانون 

المعدل وقوانين الرواتب والأجور، تحتاج إلى  1660لسنة  21الخدمة المدنية رقم 

تركز في غالبيتها على  تعديلات جوهرية لتفعيل هذا الفصل. إذ أن هذه القوانين الحالية

الجانب المالي والإداري )الدرجات( دون إعطاء أهمية كافية للجانب الوظيفي والأدائي 

)العناوين(
(22)

. 

 مزايا تطبيق هذا الفصل في العراق -0

  المرونة الإدارية: تمنح الإدارة مرونة أكبر في توزيع المهام وتغيير الوصف

المتغيرة دون الحاجة إلى انتظار ترقيته الوظيفي للموظف وفقاً لحاجات العمل 

 .لدرجة أعلى

  تحفيز الأداء: يشعر الموظف أن تقدمه في المسار الوظيفي )العناوين( مرتبط

 .مباشرة بإنجازه وكفاءته، مما يخلق حافزًا قوياً للتطوير المستمر

  )العدالة والموضوعية: يفصل بين الحقوق المالية الثابتة )التي تحكمها الدرجة

وبين المكانة الوظيفية المتغيرة )التي تحكمها الكفاءة(، مما يحد من المحسوبية 

 .في منح العناوين الوظيفية المرموقة

  احتلال الكفاءات للمناصب القيادية: يسمح بوضع الشخص المناسب في المكان

المناسب بناء على مهاراته وقدراته وليس فقط على درجة الأقدمية التي 

 .يحملها

 ً  تعديل التشريعات الناظمة  -ثانيا

يمُثل تعديل التشريعات القائمة الخطوة العملية والحاسمة لترجمة مبدأ الفصل بين 

النظامين إلى واقع ملموس، فوجود نصوص قانونية قديمة أو غير واضحة يؤدي إلى 

تفسيرات متضاربة ويعيق التطبيق الفعلي لأي إصلاح، لذلك، يجب الشروع في 

للأنظمة الحالية لتتوافق مع فلسفة الفصل بين المسارين مراجعة شاملة
(23)

. 

كما يجب تعديل القوانين واللوائح المالية المتعلقة بالرواتب والعلاوات، لضمان 

استمرار ارتباطها بالدرجة الوظيفية وليس بالعنوان، مما يحفظ الحقوق المالية المكتسبة 

وظيفته. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب للموظف ويجنبه أي ضرر عند تغيير مسمى 

تطوير أنظمة ولوائح جديدة للوصف الوظيفي وتصنيف المهن، تكون منفصلة عن سلم 

الدرجات، وتحدد بوضوح المهام والمسؤوليات والمهارات المطلوبة لكل عنوان على 

حدة
(24)

. 
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الجهات  بالتالي، لا بد من إلغاء أو تعديل أي نصوص قديمة في قوانين العمل أو أنظمة

الحكومية الأخرى التي تتعارض مع مبدأ الفصل هذا، لضمان وجود إطار قانوني 

متجانس وخالٍ من التناقضات، يسُهل التطبيق ويمنع أي ثغرات قد تضُعف الغاية من 

 الإصلاح.

لهذا تتطلب عملية إصلاح نظام الوظيفة العامة في العراق تعديلاً شاملاً للتشريعات 

( قانون التعديل الأول لقانون 2012لسنة  101القانون رقم ) الناظمة، وبالأخص

2002( لسنة 22رواتب موظفي الدولة رقم )
(25)

، و فيما يلي الجوانب الرئيسية التي  

 :يجب أن يركز عليها هذا التعديل 

مراجعة القانون الأساسي للخدمة المدنية -1
(26)

  

يجب أن يبدأ التعديل بإدخال تغييرات جوهرية على قانون الخدمة المدنية العراقي 

 :حيث يحتاج إلى  1660( لسنة 21الأساسي رقم )

إضافة تعريفات واضحة تفُرّق صراحة بين "الدرجة الوظيفية" )كوحدة مالية  -

 .وإدارية( و"العنوان الوظيفي" )كوحدة وصفية أدائية(

 .لمواد التي تربط ترقية العنوان الوظيفي تلقائياً بالترقية في الدرجةإلغاء أو تعديل ا -

 تعديل القوانين المالية والرواتب -0

لكي يكون الفصل فعاّلاً، يجب ضمان أن الحقوق المالية للموظف تبقى مرتبطة بدرجته 

فقط ، بغض النظر عن عنوانه الوظيفي بمعنى عدم تأثير تغيير العنوان الوظيفي على 

 :اتب الموظف . وهذا يتطلبر

من خلال فصل  2002( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة رقم ) مراجعة وتعديل -

 الوظيفي.الدرجة الوظيفية عن الراتب 

ضمان عدم تأثر مرتب الموظف عند تغيير عنوانه الوظيفي )ما لم يرافق ذلك تغيير  -

 (.في الدرجة الوظيفية

والترقية تعزيز أنظمة تقييم الأداء -3
(27)

  

، الخطوة 2012لسنة  101يعُد تعديل التشريعات الناظمة، وبالأخص القانون رقم 

الأساسية لتحقيق فصل حقيقي بين نظام الدرجات والعناوين الوظيفية. من خلال هذه 

التعديلات، يمكن بناء نظامً وظيفيً عادلً يحفز الإبداع والإنتاجية، ويكون قادراً على 

 ات التنمية في القرن الحادي والعشرين .استيعاب متطلب
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 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الآليات التنفيذية 

Implementation Mechanisms 

بعد أن يستقر الإطار التشريعي، تبرز الحاجة إلى آليات تنفيذية عملية تحوّل هذه 

رئيستين تكفلان النصوص إلى واقع ملموس، ويسلط هذا المطلب الضوء على آليتين 

تفعيل الفصل بين النظامين، وضمان تحقيق الغاية المرجوة منه في الميدان العملي، 

بعيداً عن الشكلية والممارسات القديمة، سندرس هذه الآليات في هذا المطلب من خلال 

 التقسيم الآتي:

 إقرار نظام وصف وظيفي مستقل عن نظام الدرجات الوظيفية  -أولاً 

جميع الوحدات الحكومية،  ذا النظام بإجراء مسوحات شاملة لواقع العمليبدأ تطبيق ه

يتم خلالها تحديد المهام الفعلية والكفاءات الأساسية والمسؤوليات المترتبة على كل 

منصب. ثم يتم تصنيف هذه المناصب في مجموعات وظيفية متجانسة بناء على طبيعة 

بناء على التسلسل الهرمي التقليدي. على العمل ودرجة التعقيد والمهارات المطلوبة، 

سبيل المثال، يمكن إنشاء عائلة وظيفية لمهني تكنولوجيا المعلومات تضم عدة 

مستويات من الخبرة والمهارة، ولكل مستوى وصف واضح للمهام والمعارف المطلوبة 
(28)

 . 

تحديث  ويتميز نظام الوصف الوظيفي المستقل بمرونته وقابليته للتطوير، حيث يمكن

الأوصاف الوظيفية بشكل دوري لمواكبة التغيرات في طبيعة العمل والمتطلبات 

الجديدة، دون الحاجة إلى تعديل في نظام الدرجات المالية. كما يوفر هذا النظام أساساً 

ً لعملية تقييم الأداء، حيث يتم قياس أداء الموظف المتطلبات المحددة في  موضوعيا

مقارنته بزملائه في الدرجة نفسها وصفه الوظيفي ، وليس ب
(29)

 . 

مما تقدم نجد ، يعد إقرار نظام وصف وظيفي مستقل عن نظام الدرجات أحد الركائز 

الأساسية لإصلاح الوظيفة العامة في العراق. من خلال هذا النظام، يمكن بناء إدارة 

لمستدامة والعدالة عامة حديثة تعتمد على الكفاءة والأداء ، مما يسهم في تحقيق التنمية ا

الاجتماعية. يتطلب ذلك إرادة سياسية وقانونية قوية ، بالإضافة إلى تظافر جهود جميع 

 الجهات المعنية لضمان نجاح هذا التحول .

 ً  إنشاء آلية رقابية مستقلة لضمان عدم تأثر الدرجة بتغيير العنوان -ثانيا

طبيق مبدأ الفصل بين نظام الدرجات تمثل الآلية الرقابية المستقلة الضمانة الأساسية لت

والعناوين الوظيفية بشكل فعاّل ومنصف. تهدف هذه الآلية إلى مراقبة وتحقيق التوازن 
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بين المسارين الوظيفي والمالي، وضمان عدم تأثر حقوق الموظفين المالية عند تغيير 

عناوينهم الوظيفية
(30)

. 

تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية  وتقوم هذه الآلية على إنشاء هيئة رقابية متخصصة

، وتخضع مباشرة لأعلى مستوى في السلطة التنفيذية أو التشريعية لضمان نزاهة 

عملها وحيادتها، تتمثل مهمتها الأساسية في الإشراف على تطبيق نظام الفصل بين 

على المسارين، ومراجعة قرارات تغيير العناوين الوظيفية للتأكد من اتخاذها بناء 

 .معايير الكفاءة والأداء وليس لأي اعتبارات أخرى

أخيراً، تسهم هذه الآلية في بناء ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة، حيث 

يعلم جميع العاملين في القطاع العام أن هناك جهة مستقلة تراقب تطبيق النظام وتحافظ 

موظفين بالنظام الجديد ويسهل عملية على حقوق الجميع. هذا يساعد في كسب ثقة ال

الانتقال من النظام التقليدي إلى نظام الفصل بين المسارين 
(31) 

. 

حيث تعتبر الآلية الرقابية المستقلة ركيزة أساسية لضمان نجاح تطبيق نظام الفصل بين 

الدرجة والعنوان الوظيفي في العراق، حيث يجب أن تنص التشريعات العراقية بشكل 

لى إنشاء هيئة رقابية متخصصة تتمتع بالاستقلالية الكاملة في ممارسة واضح ع

مهامها، وتخضع مباشرة لمجلس النواب أو ديوان الرقابة المالية الإتحادي لضمان 

 .حياديتها وفعاليتها 
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 الخاتمة

Conclusion 

والعنوان تبرز هذه الدراسة المشكلة الناجمة عن الربط الإلزامي بين الدرجة الوظيفية 

ً أمام تطور  ً وإداريا ً قانونيا الوظيفي في النظام الوظيفي العراقي، والتي تشكل عائقا

الجهاز الإداري وتحقيق العدالة الوظيفية، ويفرض هذا الربط قيوداً تعيق استفادة 

المؤسسات من الكفاءات الفنية، وتحد من حفز الموظفين، وتعطل مسار التقدم الوظيفي 

 يتعارض مع مبادئ الكفاءة والمساواة.والمالي بشكل 

كما أكدت الدراسة أن الربط الإلزامي الحالي بين الدرجة والعنوان الوظيفي يشكل 

ً أمام تطوير الإدارة العامة وتحقيق العدالة  إشكالية قانونية وإدارية عميقة، تقف عائقا

 للموظف، وتستدعي تدخلاً عاجلاً للإصلاح

 لى جملة من النتائج والتوصيات نعرضها وفق الآتي:ومن خلال ما تقدم توصلنا إ

   Resultsالنتائج  -أولاً 

ان النظام القانوني الحالي يدمج بين الترقية والترفيع وهما نظامان مستقلان  .1

لايجوز الدمج بينهما كون الاول يتعلق بالعنوان الوظيفي بينما يتعلق الثاني 

 بالدرجة المالية والراتب الوظيفي.

إنّ النظام الحالي لا يعكس الكفاءة الفعلية للموظف، ويؤثر سلباً على العدالة  .2

 .الوظيفية 

ان الحل الامثل يتمثل بفك الارتباط بين نظامي الترقية والترفيع لتجنب ما  .1

 يترتب عليه من نتائج سلبية على الموظف.

أثر  إن من سلبيات الربط بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي هو تعدي .1

عقوبة تنزيل الدرجة إلى العنوان الوظيفي وعدم اقتصارها على الدرجة 

 الوظيفية بعدها الهدف المنشود من العقوبة.

 ً    Recommendationsالتوصيات  -ثانيا

بما  2002لسنة  22نوصي بضرورة تعديل قانون رواتب موظفي الدولة رقم  .1

 .يضمن الغاء الدمج بين نظامي الترقية والترفيع

صي باصدار وزارة المالية جدول موحد بالعناوين الوظيفية للاختصاصات نو .2

التي ليس لها وصف وظيفي بما يستوعب الاختصاصات المستحدثة في 

والتعليم   الجامعات وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارتي التربية

 . العالي بهذا الصدد

حاد الحقوقيين العراقيين في نوصي باشراك الجهات النقابية والاتحادات كات .1

 . صياغة التعديلات لضمان العدالة والشفافية
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